كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الأصل في الدليلين المتعارضين المتكافئين هو التساقط، بمعنى أن لا يكون كل منهما حجة.

وقلنا هناك أكثر من نظرية في المقام، من هذه النظريات نظرية الوجوب التخييري لكل منهما، بمعنى أن المكلف يستطيع أن يأخذ بأحد الدليلين ويعمل به...

...

لا، هذه نظرية أخرى، في مقام العمل يعني...

ثم بدأنا في تفسير هذه النظرية، قلنا إن هذه النظرية، وبينا الوجه الأول في تفسير النظرية هذه، هذه النظرية فيها وجهان..

الوجه الأول كان كالتالي: معنى الوجوب التخييري، بمعنى الأخذ بأحد الدليلين تخييراً كالتالي: أن يكون أحدهما حجة إذا اختاره المكلف أو حجة إذا ترك عدله، متى يكون حجة أحد الدليلين؟ مقيدة حجية أحد الدليلين بأن يختاره المكلف، أو يترك اختيار عدله المكافئ له في الحجية، قلنا: هذا الوجه ليس بسديد، لماذا ليس بسديد؟ ليس بسديد...

الأمر الأول: لأن الدليل الدال على حجية كل من الدليلين له ظهور في التعيينية، فصرفه إلى التخيير بين الدليلين في هذا الوجه على خلاف ظهوره، بالإضافة إلى ما سوف يأتي وأشرنا إليه، هذا الوجه الذي يقول: إن التخيير بين أحد الدليلين منوط باختيار المكلف، هذا لا دليل عليه، قلنا جمع تبرعي، وهناك احتمالات أخرى مكافئة له في القوة، طيب ليش يكون اختيار المكلف، فليكن اختيار العالم، هناك عالم مثلاً تقي صالح، هو يختار أحد الدليلين، أو نقول مثلاً بالقرعة، ووجوه أخر، فتعين دليلية، أو حجية أحد الدليلين باختيار المكلف ترجيح بلا مرجح، كما قلنا إنه خلاف ما يستظهر من الدليل بأنه دال على الحجية التعيينية، فصرفه عنها بلا وجه، أو لا وجه له.

الوجه الثاني، اليوم ندخل في الوجه الثاني من الوجه الأول، يعني الوجه الأول فيه وجهان، سوف يأتينا وجه ثاني، هذا الثاني من الأول...

الوجه الثاني: أن نقول هكذا: لماذا نحن نذهب إلى الحجية التخييرية، ونرفع اليد عن الحجية التعيينية لكل من الدليلين؟ لابد أن نلتفت إلى أمر، هذا الأمر هو كالتالي: من الذي جعل كلاً من الدليلين حجة؟ المولى، المولى قال لنا مثلاً هذا الدليل حجة فخذ به، اعتمد عليه، يعني أن حجية الدليل لابد أن ترجع إلى المقنن ـ إذا صح التعبير ـ، من بيده التشريع والحكم، طيب الحكم ماذا قلنا الحكم؟ الحكم هو نحو نسبة بين المولى وعبده، نسبة من النسب، ومعنى ذلك أن المولى الذي بيده الاعتبار، وبيده ملك الأمر، ألا له الأمر، الحكم والأمر، أو الأمر والحكم، موجود، بيده، القانون بيده، المولى قادر أن يوسع أو أن يضيق في الحجية للدليل...
....
فإذن الله هو الذي بيده الحكم، فإذا كان الله بيده الحكم، قادر يقول لنا: خذ بهذا الدليل تعييناً أو يقول خذ به تخييراً، لأنه تشريع بيده، الحكم يرجع إليه، طيب إذا كان هكذا، نحن ماذا استظهرنا؟ استظهرنا أن الدليلين المتكافئين في الحجية، الدليل دل على الحجية التعيينية، وإذا تكافأا في القوة تساقطا، الآن نحن نقول بما أن المولى بيده الحكم والتشريع فهو ماذا يقول؟ يقول أنا الدليل الذي أجعله حجة له حيثيتان، حيثية المنجزية، ينجز التكليف، وحيثية المعذرية، المعذرية يعني شنهو؟ يعني يقدر، يستطيع المكلف يقول ماذا؟ لو جاء يوم القيامة وسأله الملائكة: لماذا تفعل كذا أو كذلك؟ يعتذر بأن هذا هو ما وصل إلي من دليلية الدليل، حجة يعتمد عليه، وفي يوم القيامة أيضاً يعتذر به، يكون معذوراً، فالدليل فيه حيثيتان، طيب بما أن الحكم بيد المشرع، يستطيع أن يضيق في الحجية والمنجزية، يستطيع يجعل الدليل فقط الحجية، يقول هذا الدليل مثلاً حجة، أو المنجزية، لأن هذا اعتبار، ويستطيع أن يقول: الحجية ترى التي جعلتها ليست على نحو التعيين في كل من الدليلين في حال تعارضهما، بل هي على نحو التخيير، ما يقدر؟ إذا كان بيده الأمر والتشريع، شكو بيها؟ يعني الآن قلتم: في الوجه الأول: لو كان الاختيار بيد المكلف للزم منه المحذور، أولاً أنه خلاف الظهور، وثانياً أنه ترجيح بلا مرجح، ما المعنى أن يكون اختيار المكلف بالتكليف الذي على اليد اليمين هو الحجة، هو الفعلي، المنجز في حقي، فليكن الذي على اليد اليسار، أو من اختاره غيره، أو من أقرعنا بينه، فخرج السهم على عدله، قلنا ما فيه مرجح لاختيار المكلف، بس في هذا الوجه الثاني نحن ايش سوينا؟ قلنا المسألة في التخيير لا ترجع إلى المكلف، نحن عندما نمعن النظر ونقلد في أدلة الحجية، راح يصل نظرنا الثاقب، وفكرنا الحصيف إلى أمر خلاصته كالتالي، يعني نحن ماذا نقول؟ طيب جعل المولى الحجية والمنجزية، قال ترى إذا تعارضا، كل منهما ليس بمنجز، إذا كل منهما ليس بمنجز يعني تساقطا، الأفضل أن يقول الدليلان عندما يتعارضان ويتكافأ في القوة يكون أحدهما منجز، وكيف يكون أحدهما منجز؟ هذا راح يعني يتكامل بالوجه الثاني الذي يجيئنا، يعني هذا مثل إنقاذ أحد الغريقين في الحقيقة، يعني غاية ما يمكن أن نستفيده عند امعان النظر أن نصل إلى القول بحجية أحد الدليلين ومنجزيته لأحد التكليفين المتعارضين، أفضل، أحسن، من أن نسقط كلا الدليلين عن المنجزية، نقول لا، هذه المنجزية، أمرها بيد المكلف مثل المعذرية، تكليفان صح ينجز كل منهما ماذا؟ الدليلان ينجز كل منهما مدلوله، ولكن عندما يتعارضان، بدل أن نقول بالتساقط لا نصير إلى هذا المصير، ماذا نقول؟ نقول إن أحدهما هو الذي يتنجز، وهذا...
...

لا، أحدهما لا بعينه، يعني خلاص، يصير بالخيار، بالخيار تريد تسقط الذي على اليمين أو تسقط الذي على اليسار...

...

لا، الرأي الأول ماذا قلنا؟ المكلف هو من يعين، هنا ما فيه تعيين، الدليل هو الذي يقول لك أنت بالخيار، أنا في حال، أنا حاكم، أقول لك الآن: أكرم أحد العلمين، يعني بكيفك أكرمت الذي على اليمين أو الذي على اليسار، هذا يعني متى يكون الدليل يقول خذ بأحدهما؟ في حال المعارضة أنا أفهم من دليل المنجزية أنه لا ينجز كل منهما، لأنهما متعارضان، فيتنجز أحدهما، ولأن المنجزية بيد من بيده الأمر، فضاقت، بدلاً أن تنجز كل منهما، صاروا يتعارضان، وتدعو هذه المنجزية لو نجزت كل منهما إلى التناقض أو التضاد كما قلنا، ما نقدر، فيكون المصير منجزية أحد التكليفين ليس إلا فحسب، ليش ما يصير الوجه هذا؟ وهذا أقرب من أن يكون اختيار المكلف هو الذي ينجز أحدهما، أو اختيار العالم، العالم مهما كان لايطلع على أسرار الأحكام، أو القرعة مثلاً، أو ما إلى ذلك، لأن قد القرعة ما تشمل هذه الموارد في سعتها مثلاً، فنقول إن إمعان النظر وحصافة الفكر يدعوان إلى القول بالحجية التخييرية لأحد التكليفين عندما يتعارضان ويتكافأن في القوة، فيكون أحدهما هو الحجة، تضييق لدليل المنجزية، لأنه صح دليل المنجزية يدلل على منجزية كل منهما بادئ ذي بدء، ولكن بما أن هذا كما قلنا نسبة بين المولى وعبده الذي يريد أن يمتثل أحكامه، فيقول له: عند تعارض الدليلين خذ بأحدهما، وخاصة موجود عندنا هذا في الروايات، يقول: يسعك الأخذ، بأيهما أخذت فهو يسعك، نفس الكلام نجيء، يعني نسوي لك مثل ما نقول قص ولصق، يعني مثل ما في الروايات جعلنا ذلك، بشكل عام في الأدلة أيضاً عند تعارضها نقول بأن أحد الدليلين حجة، يعني أن المنجزية تضيقت، بدل أن يكون لها سعة لتنجيز كل من الدليلين، المعذرية واضح، باقية على إطلاقها، بس المنجزية فقط الدليل ينجز أحد الدليلين، ليش لا؟....
يقول: هذا صح أقرب، يسلم هو بالأقربية، أقرب من الدليل الأول عرفاً، أن نقول المنجزية تضيقت، فالدليل الدال على الحجية بدلاً أن يدل على الحجية التعيينية بنحو الإطلاق لكل منهما أصبح يدلل على حجية أحدهما فحسب، صح أقرب، لكن الأقربية وحدها لا تعين حمل الدليل على هذا المعنى ما لم تصل إلى حد الاستظهار، يعني شيء مثلاً، الآن مثلاً جئت أنت ورأيت مثلاً شخصاً أقرب إليّ أنا، دائماً تشوفه بالقرب مني، تقول نعم هذا ما كان بالقرب منه دائماً أبداً إلا لأنه أقرب الناس إليه، شنهو أقرب الناس إليّ؟ لعل هذا أبعد الناس عني، ولكني لا أستطيع الفكاك منه أو الابتعاد عنه، الأقربية ما تعين الشيء، فنحن نريد دليلاً يدلل على ظهور الدليل في هذا المعنى، يعني الحجية التخييرية في أحدهما وفي تضييق دليل المنجزية، وأن الحصول على دليل يدلل على هذا المعنى، هذا مجرد أقربية، يعني احتمال من الاحتمالات، عرفنا شيقول الماتن؟ يقول وبعد أنا عندي كلام بس ما أريد أقوله الآن، راح يجيئنا في مطاوي الكلام يتبين من خلاله أن هذا الاستقراب لحمل الحجية على هذا المعنى، الحجية التخييرية وأن المنجزية تضيقت ليس في محله، خصوصاً أن حمل الدليل الدال على الحجية التعيينية على هذا الوجه أو على الوجه الذي تقدم من اختيار المكلف، ليش نحمله على الوجه هذا أو على الوجه المتقدم؟ نقول لأن حمل الدليل على التعيينية في كل من الطرفين متعذر، فالتعذر قرينة من لدن العرف على حمل الدليل في الحجية لأحد الدليلين المتكافئين على هذا الوجه أو الوجه الذي تقدم، نقدر نقول؟ يقول: أبداً، العرف ما يستفيد أنه عند مثلاً تعذر الحمل على الحجية التعيينية في كل من المدلولين ينصرف الدليل إلى الحجية التخييرية بأحد الوجهين، هذا العرف ببابك، أطلع الآن واسأل واحداً من العرف، يقول لك: لا أنا ما أفهم، تقول له مثلاً: دل الدليل على إكرام هذا العالم، وعلى عدم وجوب إكرامه، يقول لك شنهو هذا الحكي، ما يصير، إما يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، بعد أنا يقول ما أفهم، يعني يقول هذا الدليل ما له قيمة، يزيل القيمة عن الدليل، وهذا معنى سقوط كل من الدليلين، ولذلك يقول: نحن أقصى ما نصل إليه في المقام هو القول بأن كلاً من المتعارضين دال على الحجية الفعلية في كل من المدلولين، لكن يوجد مانع، هو أنه لا يمكن الأخذ بكل من الدليلين لمعارضته للدليل الآخر، فنقول: يعني كل منهما دال على الحجية في كل منهما شأناً مثلاً، بس حجية فعلية مانقدر، للتعارض والتساقط، شأنا ما يخالف، شأناً موجود، لا بأس بهذا شأنياً...
إن قلت: الدليل في كل من الدليلين المتعارضين دلل على حجية كل منهما على نحو الإطلاق، لايمكن الأخذ بكل من الدليلين على نحو الإطلاق، فماذا نفعل؟  نخصص الدليل، الدليل إذا لم يمكن الأخذ بإطلاقه أو بعمومه نخصصه، أحسن من أن نلغي الدليل بالمرة، يقول: نعم، هذا كما أشرنا فيما تقدم، يماثل القول بأنه لا يمكن الأخذ بكل من الدليلين فنرجع الحجية إلى اختيار المكلف، يعني كأنه جمع تبرعي يقول، لا يمكن الاعتماد عليه ولا المصير إليه، لأنه ليس بأولى هذا الجمع التبرعي من أحد أنحاء الجمع الأخرى التي يمكن القول بها لكل من يخرج شيئاً من مخباه، يعني من عنده، من عندياته بلا دليل ويجعله دليلاً للجمع، ما يدلل عليه العرف، ايش سميناه؟ جمعاً تبرعياً، يقول: إذن الوجهان في المحصلة النهائية لم نتمكن أن نقول بأحدهما ليكون مثلاً دالاً على الحجية التخييرية في المقام.
تطبيق:

وإما إلى جعل كل منهما حجة للمكلف في مقام التعذير، يوم القيامة لو أخذ بكل منهما وجاء الملك، يستطيع أن يعتذر، ومجموعهما حجة عليه في مقام التنجيز، يعني يستطيع أن يأخذ بأحدهما ويكون منجزاً هذا في حقه، فله العمل على كل منهما وليس له الخروج عنهما، اشلون؟ يقول: فإن التعبد والحجية وإن كانا نحو نسبة اعتبارية بين المولى وعبده تقتضي التنجيز والتعذير معا بمقتضى إطلاقها، إلا أنه لا يمتنع التفكيك بينهما في مقام الجعل، في مقام الجعل يمكن ماذا؟ لا يمتنع التفكيك بينهما في مقام الجعل، يقول أنا المولى، أنا جعلت الحجية على هذا النسق، على هذا الوجه....

 بأن تتمحض في التعذير فتكون حجة للعبد فقط، أو التنجيز فتكون حجة للمولى كذلك.

كما أنه لا يمتنع الاختلاف بين الأمرين سعة وضيقا، ما فيه مانع، كما هو المدعى في المقام، بأن يكون التعذير منوطاً بكل من المتعارضين استقلالاً، فيجوز اعتماد المكلف عليه، والتنجيز منوطاً بمجموعهما، لا مانع يقول أنا أنجز أحدهما فقط عند تعارضهما...

 فلا يجوز للمكلف الخروج عنهما معاً، وإن جاز له الخروج عن كل منهما مع متابعة الآخر، ما يقول أنا أجعلهما يتساقطان وخلاص أكون في مندوحة، في سعة....

، مع كون الحجية على هذا النحو من التفكيك فعلية غير منوطة باختيار المكلف للحجة ولا بعدم أخذه بغيرها، حتى تقولون مثلاً يلزم الترجيح بلا مرجح خلاف العرف.

ولعل هذا أقرب في الإرتكاز، لأن نحن أسندناه إلى المولى لا إلى اختيار العبد، وقلنا المولى بما أن بيده الاعتبار في الأحكام الشرعية يقدر يوسع ويضيق....

 في معنى الحجية التنجييزية لو دل الدليل عليها، لعدم مناسبة الحجية التي هي من شئون المولى للتقييد باختيار المكلف ارتكازاً، بل الظاهر فعليتها وإن لم يختر لغفلته عن المتعارضين، الظاهر أنها فعلية كما قلنا، تعيينية لكل منهما، ولذلك قلنا المصير هو التساقط...
 أو جهل المكلف بثبوت الحجية التخييرية لهما، أصلاً حتى لو لم يلتفت إلى الحجية التخييرية، يعني ما يلام على ذلك.

وربما يأتي عند الكلام في دلالة الأدلة الخاصة على الحجية التخييرية تمام الكلام في هذا المعنى، ونثبت أن هذا الوجه الذي قيل من قبل الآخوند مخدوش.
وكيف كان، فحيث كان عموم دليل الحجية ظاهراً في الحجية التعيينية كانت استفادة الحجية التخييرية في المتعارضين بأحد وجهيها، الأول الذي قلنا إذا اختاره أو اختار عدله، موقوفة على كون امتناع حجيتهما تعيينا معاً، بمثابة القرينة العرفية على تنزيله على الحجية التخييرية في الدليلين، التي هي نحو أيضاً من التقييد في الحجية، كانت مطلقة فقيدناها.
لكنه غير ظاهر، بل الأقرب عرفا خروج كلا المتعارضين عن الحجية الفعلية مع ثبوت الحجية الاقتضائية لكل منهما الراجعة إلى حجية كل منهما لولا وجود المانع بسبب المعارضة، وهذا هو الأنسب في الحجج العرفية، في الأدلة التي نحمل كلام الشارع عليها، ومجرد كون الحجية التخييرية أقل تخصيصا منه لما فيها من إعمال عموم الحجية الفعلية في المتعارضين في الجملة....
يعني نحن إما نسقطهما، أسقطنا الحجية بالمرة، لما نقول حجة لأحدهما، أخذنا بشيء من الحجية يعني، ما أسقطناه...

 لا يقتضي تعين هذا الوجه بعد أن لم يكن التنزيل عليها عرفيا، وإلا لو كان يقتضي تعييناً لأمكن إعماله في الحجية بوجوه أخرى، كإناطة تعيين الحجة منهما باختيار العالم الحكيم المتمرس، أو لا، التقي الصالح، أو لا، نخلي الحجية باختيار مثلا عشرة أشخاص من الأتقياء، أو أربعين شخصاً مثلاً، عدد أربعين ترى مهم جداً، أو ثلاثمائة وثلاثة عشر مثلاً، وجوه مختلفة....

 أو بالقرعة، وإخراج أحدهما عن الإطلاقات وإبقاء الآخر تحتها بنحو يكون هو الحجة تعييناً، وإخراج أحدهما في بعض الأحوال والآخر في أحوال أخر، إلى غير ذلك من الوجوه مما يرجع إلى إعمال العموم في المتعارضين في الجملة، وعدم خروجهما عن الحجية معاً، ولا معين للحمل على الحجية التخييرية بأحد هذه الوجوه التي ذكرناها، مع اشتراكها في كون الحمل عليها غير عرفي، لأنه تبرعي كما قلنا، قال المتعين هو التساقط بين الدليلين المتعارضين المتكافئين في القوة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

